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    ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٨ في قرار اتخذته الجمعية العامة

  ])A/69/489(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[
  

سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائيـة في إطـار خطـة الأمـم       - ٦٩/١٩٥
  ٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  
  ،إن الجمعية العامة  
  الدولي،  قاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانونبم التزامها اددد مجكإذ تؤ  
بــإعلان الاجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  التزامهــا أيضــا اددد مجــك ـوإذ تؤ  

  ،)١(المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
علـى تنشـيط الإرادة السياسـية ورفـع مسـتوى التـزام المجتمـع         وقد عقدت العزم بقـوة   

دولي بالنـهوض بجـدول أعمـال التنميـة المسـتدامة مـن خـلال تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق            ال
  الأهداف الإنمائية للألفية، ومنهاعليها دوليا، 

ضــرورة احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وحمايتــها في  دادوإذ تؤكــد مجــ  
وتيســـير ســـبل  ،الـــة الجنائيـــةالعد فيهـــابمـــا العدالـــة،  وإقامـــةمجـــال العمـــل علـــى منـــع الجريمـــة  

  إليها،  الوصول
للجميـع: التعجيـل بالتقـدم     حيـاة كريمـة  ” بتقرير الأمـين العـام المعنـون    وإذ تحيط علما  

ــو ــق نحـ ــا     تحقيـ ــة لمـ ــدة للتنميـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــهوض بخطـ ــة والنـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــد  الأهـ بعـ

_______________ 
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للأمـين العـام   المستوى  لشخصيات البارزة الرفيعا فريقتوصيات تلاحظ وإذ  ،)٢(“٢٠١٥ عام
  ،)٣(٢٠١٥المعني بخطة التنمية لما بعد عام 

  المستدامة،  نشاط الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية تلاحظوإذ   
المشاورات المواضـيعية والوطنيـة بشـأن خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة         تلاحظ أيضاوإذ   

  البلدان،  الأمم المتحدة الإنمائية في كثير منالتي نظمتها مجموعة  ،٢٠١٥بعد عام   لما
أمــران مترابطــان يعــزز كــل منــهما همــا أن ســيادة القــانون والتنميــة  تأكيــد تكــرروإذ   

الآخــر وأن النــهوض بســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي مقــوم أساســي للنمــو     
علـــى الفقـــر والجـــوع  الاقتصـــادي المســـتدام والشـــامل للجميـــع والتنميـــة المســـتدامة والقضـــاء 

والإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسـية، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة، وهـي       
  كلها أمور تعزز بدورها سيادة القانون،

عـبر الوطنيـة في ظـل الاحتـرام التـام       وجـوب التصـدي للجريمـة    أيضا تأكيد تكرروإذ   
يــة للــدول وعــدم التــدخل في الشــؤون الداخليــة   المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليم لمبــدأي 

للدول الأخرى ووفقا لسيادة القانون في إطـار اسـتجابة شـاملة مـن أجـل تشـجيع التوصـل إلى        
ــر        ــة واقتصــادية أكث ــة ظــروف اجتماعي ــز حقــوق الإنســان وتهيئ حلــول دائمــة عــن طريــق تعزي

عضـاء علـى أن تضـع،    إنصافا، وإذ تؤكد مرة أخرى، في ذلك الصدد، أهمية تشجيع الـدول الأ 
حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم على فهـم العوامـل المتعـددة الـتي تسـاهم في      

، وإذ تشـدد في الوقـت ذاتـه علـى أن     شـاملة وقوع الجرائم وأن تتصدى لتلك العوامـل بطريقـة   
قتصـادية في  يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات تعزيـز التنميـة الاجتماعيـة والا       لا يكون منع الجريمة جزءا

  جميع الدول،
أهمية وجود نظام عدالة جنائية منصـف يتسـم بحسـن الأداء والكفـاءة      على ددوإذ تش  

والفعالية ويراعي الاعتبارات الإنسانية كأساس لنجاح أي استراتيجية لمكافحة الجريمـة المنظمـة   
  رات وأشكال الاتجار الأخرى،دعبر الوطنية والفساد والإرهاب والاتجار بالمخ

المعنــون  ٢٠١٢كــانون الأول/ديســمبر  ٢٠المــؤرخ  ٦٧/١٨٦قرارهــا  إلى تشــيروإذ   
تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، وبخاصة في المجالات المتصـلة بالنـهج   ”

المتبع على نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة في مكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة           
 ٢٠١٣كــــانون الأول/ديســــمبر  ١٨المــــؤرخ  ٦٨/١٨٨، وقرارهــــا “خــــدراتوالاتجــــار بالم

_______________ 

٢)( A/68/202  وCorr.1. 

  ، المرفق.A/67/890انظر  )٣(
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سيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في إطـار خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة           ”والمعنون 
  ،“٢٠١٥بعد عام   لما

بالدور المحوري لنظام منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في تحقيـق سـيادة القـانون         وإذ تقر  
وإرسـاء نظـام    في الأجـل الطويـل  أيضا بـأن التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة المسـتدامة      وإذ تقر 

عدالة جنائية حسن الأداء وكـفء وفعـال ويراعـي الاعتبـارات الإنسـانية همـا أمـران يـؤثر كـل          
منهما في الآخر بشكل إيجابي، حسبما ورد في إعلان سلفادور بشـأن الاسـتراتيجيات الشـاملة    

، لعـام  ت العالميـة: نظـم منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وتطورهـا في عـالم مـتغير         لمواجهة التحـديا 
٤(٢٠١٠(،  

فيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر      تعزيز تنأهمية  دادوإذ تؤكد مج  
مـم  واتفاقيـة الأ  )٦(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد  )٥(الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها

  ،)٧(١٩٨٨ لسنةالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 
أهمية صكوك مكافحة الإرهـاب الدوليـة ذات الصـلة، حسـب      ا أيضاددد مجكوإذ تؤ  

الاقتضاء، والاستفادة من المعايير والقواعد المعمـول بهـا في الأمـم المتحـدة في مجـال منـع الجريمـة        
  ،ائيةوالعدالة الجن

ــاقرار إلى تشـــيروإذ    ــؤ ٦٣/٢٣ هـ ــاني/نوفمبر  ١٧خ رالمـ ــرين الثـ ــون  ٢٠٠٨تشـ المعنـ
  ،“ح ومنعهلتعزيز التنمية عن طريق الحد من العنف المس”

عـبر  إزاء الخطر الجسـيم الـذي يمثلـه العنـف المتصـل بالجريمـة المنظمـة         وإذ تشعر بالقلق  
المجتمعـات، حيـث يعـوق تحقيـق الأهـداف      على التنمية وسـيادة القـانون والأمـن ورفـاه      الوطنية

ــتثمارات         ــاده للاس ــة وإبع ــة الوطني ــومي وإضــعافه للإنتاجي ــدخل الق ــه لل ــة بتقليل ــة للألفي الإنمائي
أن الاستراتيجيات الشاملة لمنـع الجريمـة   ب تسلموتبديده للمكاسب الإنمائية المحققة بصعوبة، وإذ 

  ،العلى نحو فعفي التصدي لتلك التحديات  تسهميمكن أن 
ع النساء والفتيات، استنادا إلى مبدأ المساواة بـين الجنسـين،   تبأهمية ضمان تم وإذ تسلم  

بفوائد سيادة القانون على نحو كامل، وإذ تلتزم باستخدام القانون لتعزيـز المسـاواة في الحقـوق    
    ،وضمان مشاركتهن في المجتمع مشاركة تامة وعلى قدم المساواة

_______________ 

  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار ال )٤(
)٥( United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد  )٦(

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢المرجع نفسه، المجلد  )٧(
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ــؤتمر   بحــوإذ تر   ــد الم ــونبعق ــانون   ” المعن ــانكوك حــول ســيادة الق ــذي “حــوار ب ، ال
، والذي ناقش سـيادة  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥استضافته حكومة تايلند في بانكوك في 

القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية كمسـاهمة موضـوعية في المناقشـات المتعلقـة بخطـة التنميـة       
  ،٢٠١٥لما بعد عام 

 ٢٠١٣ لأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة في عــام نشــر مكتــب ا تلاحــظوإذ   
  ،“٢٠١٥مراعاة الأمن والعدالة في خطة التنمية لما بعد عام ”للورقة الدراسية المعنونة 

نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للورقة المعنونـة   أيضا تلاحظوإذ   
  ،“البياناتوالسياقات و : الاتجاهات٢٠١٣عام لرائم القتل لجالدراسة العالمية ”

أن الموضــوع الرئيســي لمــؤتمر الأمـم المتحــدة الثالــث عشــر لمنــع   وإذ تأخـذ في حســبانها   
إدمـاج منـع الجريمـة    ”، سـيكون  ٢٠١٥الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحـة عـام   

ــم المتحــدة الأوســع م ــ      ــال الأم ــة في جــدول أعم ــة الجنائي ن أجــل التصــدي للتحــديات   والعدال
الاجتماعيــــة والاقتصــــادية وتعزيــــز ســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين الــــوطني والــــدولي        

  ،“الجمهور  ومشاركة
بــأن احتــرام وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي     واقتناعــا منــها  

 نذ تلاحــظ أمقومــان أساســيان للتصــدي للجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والفســاد ومنعهمــا، وإ 
 فعـالين سيادة القانون تتطلب تنسـيقا قويـا وكفـؤا في قطـاع العدالـة، وكـذلك تعاونـا وتنسـيقا         

  بين الوكالات ومع سائر مكاتب الأمم المتحدة وأنشطتها ذات الصلة،  فيما
بتشابك الصلات والـروابط بـين سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة         ملتس  - ١  

 ملائـــمصـــي بمعالجـــة تلـــك الصـــلات والـــروابط المتشـــابكة علـــى نحـــو  الجنائيـــة والتنميـــة، وتو
  توضيحها؛  وزيادة

أخـذ  ينبغـي أن ت  ٢٠١٥أن المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعـد عـام    تؤكد  - ٢  
في الحسبان ضـرورة احتـرام سـيادة القـانون وتعزيزهـا، وأن لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة دورا          

إيلاء الاعتبار الواجب لأعمال لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن       هاما في هذا الصدد، مع
ــد       ــا بعـ ــة لمـ ــة التنميـ ــة بخطـ ــات المتعلقـ ــاء، في المناقشـ ــاهماتها، حســـب الاقتضـ ــل إدراج مسـ أجـ

  ، وذلك بالتشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛٢٠١٥  عام
لواجـب، في مـداولاتها بشـأن    الدول الأعضاء علـى أن تـولي الاعتبـار ا    عجتش  - ٣  

تعـزز  أن ، إلى سيادة القانون ومنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، و    ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
  في الوقت نفسه الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتوطد المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛
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تبـاره عضـوا   إلى مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، باع     تطلب  - ٤  
، أن ٢٠١٥في فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لمـا بعـد عـام    

الفنية، وأن يقـدم إلى لجنـة    ةالفريق المذكور بمدخلات تحليلية وبالخبر يواصل المساهمة في أعمال
  نتائج ذلك العمل؛عن  امنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين تقرير

علــى أهميــة اتبــاع نهــج شــامل حيــال العدالــة الانتقاليــة يتضــمن طائفــة    تشــدد  - ٥  
مـع حمايـة حقـوق     المصـالحة واسعة من التدابير القضائية وغير القضائية لضمان المسـاءلة وتعزيـز   

ضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة في الوقـت ذاتـه، وذلـك بالاسـتفادة مـن أعمـال       
تب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب ولاياتـه، لـدعم الإصـلاحات في مجـال     مك

  العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛
ــة ونظــم القضــاء     تشــدد أيضــا  - ٦   علــى ضــرورة أن تراعــي المؤسســات الحكومي

مواصـلة تعزيـز المشـاركة الكاملـة للمـرأة في      والنظم التشريعية المنظور الجنسـاني وعلـى ضـرورة    
  تلك المؤسسات؛

ــتراتيجيات  صـــوغعلـــى أهميـــة التشـــجيع علـــى   تشـــدد كـــذلك  - ٧   وتنفيـــذ اسـ
وسياسات وطنية وإقليميـة، حسـب الاقتضـاء، في مجـال سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة          

، وبخاصــة فيمــا يتعلــق  الجنائيــة كســبيل فعــال ومنســق للتصــدي للجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة   
  بالأشكال الجديدة والمستجدة منها؛

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم      تطلب  - ٨  
المسـاعدة إلى الــدول الأعضــاء، بنــاء علــى طلبـها، في وضــع اســتراتيجيات شــاملة في مجــال منــع   

ة عبر الوطنيـة، بمـا يشـمل الجـرائم الحضـرية،      الجريمة بغية التصدي للعنف المتصل بالجريمة المنظم
المجتمع المـدني   من وأن يواصل أيضا دعم عمليات تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بمساعدة

  حسب الاقتضاء؛
بالجهود التي يبـذلها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة         بحتر  - ٩  

لبيانات وتحليلها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة     تحسين نظم جمع ا علىلمساعدة الدول الأعضاء 
ــة علــى جميــع المســتويات، عنــد الاقتضــاء، بمــا في ذلــك البيانــات المصــنفة حســب نــوع       الجنائي

  ؛٢٠١٥الجنس، من أجل المساهمة، حيثما كان الأمر مناسبا، في خطة التنمية لما بعد عام 
ريمــة والعدالـة الجنائيــة إلى  معاهـد شــبكة برنـامج الأمــم المتحـدة لمنـع الج     تـدعو   - ١٠  

مواصــلة إدراج مســائل ســيادة القــانون ومنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في بــرامج عملــها، وإلى  
ــتي    ــاالنظــر في اســتجلاء التحــديات ال ــف  يطرحه ــرتبطالعن ــة،    الم ــة عــبر الوطني ــة المنظم بالجريم

  وتشجعها على إعداد مواد التدريب المناسبة؛
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عضــاء وســائر الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة عــن  الــدول الأ تــدعو  - ١١  
  الميزانية للأغراض المذكورة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛

ــعة    تطلـــب  - ١٢   ــا التاسـ ــة في دورتهـ ــة العامـ ــام أن يقـــدم إلى الجمعيـ إلى الأمـــين العـ
  ، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.اللجنةوالستين، عن طريق 

  ٧٣العامة الجلسة 
  ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٨

 


